الديغراطية و نظرية الحگم 


بقلم : زید ابوزید ٭ 


ينطبق على موضوع الديمقراطية الوصف العريي البليغ ”السهل الممتنع وبخاصة وأن ڪل من ڪتبوا عنها 
اتفقوا على تعريف واحد يقترب من معناها الحرك الذي أتى من اندماج كلمتين من اللغة اليونانية القديمة 
تعنيان حكم الشعب » فالكل يكاد يقر أن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب » ولڪن 
الصعوبات تظهر عندما نفوص ب أعماق هذا التعبير » حيث نصطدم بعدة تساؤلات أساسية » على شاكلة 
> ماذا نعني بالشعب الحاڪم » ومن هذا الشعب الذي سيڪون من أجله الحڪم » وڪيف يمڪن ان 
يكون الحكم بالشعب وللشعب ؟» وهنا ببرز الاختلاف وتتعارض المدارس الفكرية والاجتماعية حيث 
يعطي كل منها للديمقراطية معاني ومضامين مشتقة من منطاقاته الأيديولوجية› وهو ما آدى بالتالي إلى 
يوز عة حور اكات الد قرا فة 

ونقطة الأساس ب نظم الديمقراطيات التقليدية آنها اتجاه سياسي يستهدف نقل السلطة سياسياً وقانونياً 
من الملك إلى الشعب» أو من الحاكم الى المحكوم وحق الشعب ب2 ممارسة سلطة التقرير النهائي 
لمستقبله » و4 إختيار النظام الذي يناسبه › وتعيين الحكومة التي يرتضيها لتصريف شؤونه» وهذا ما 
يمیزها عن الحڪم الفردي» حيث السيادة مرڪزة ے يد فرد واحد» ڪما تميزها عن الحڪم 
الأرستقراطي حيث السيادة مركزة ب2 يد فئة قليلة من الأفراد . 


آما المصادر الفكرية لمذه النظرية -سيادة الشعب-» فنجدها 4 نظريات القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ك آوروبا لمجموعة من مفكري الاقتصاد والتربية والسياسة من آمثال جون لوك › وجان جاك روسو › 
وكذلك مونتسيڪو 2 كتابه الشهير روح القوانين 
وقد اتطلقت على اسان هذ النظريات حركة الد قراطيات التقليية 2 آمريكا أولاء فم وروا إلا 
آله ويد الات اتفروف السام وا لاقت اد الماع اك الدزل مكح ظمور ضور فة فن 
الك مات الدي ترا 
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ويرتبط مفهوم الديمقراطية بالسياسة علما وممارسة» وهو موضوع يمثل أهمية كبرى بالنسبة لحياة 


و كان ع اة ا او ها في د ها و رالدوك اون او 
الف انی وون ا ن ر مو اا أو اا اور 5 2ا ل فا 
المعنى آمور الدين بلا قصل بينها وبين مور الدنيا › ليترتب على هذا المفهوم العربي للسياسة معنى الزعامة 
والقيادة» لأن القيام بإمور الناس يتطلب بالتأكيد من يتولى هذه الأمور بحيث يصبح الذين يتولون آمور 
الان هة اة كهاها ساق اعرف واي اا مركا ودد اران انكر 


وإذا كانت السياسة تعني الحكم ب المفهوم الغربي الليبرالي؛ فقد ترتب عليه وجود ما عرف بعلاقة 
السلطة بين الحكام والمحكومين» وهي علاقة أمر وطاعة» وهو ما مورس ك المجتمع القبلي الجاهلي 
عند العرب كما جاء ذكره 2 القرآن الكريم ے2 قوله:تعالى " يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم 
إلا أن نظام الاسلام جعل طاعة أولي الأمر مشروطة بطاعتهم لله والرسولء وأكد عقد البيعة بين 
ال ا و یک ا ا ا 
والديمقراطية مصطلاح لاتيني الصل مڪون من ڪلمتين هما ٴديمو وتعني شعبي“ و ڪراسي 

بمعنى الحكم آي ديموكراسي 'الحكم الشعبي › آي حكم الشعب» وعرهها الفيلسوف هارولد 
لاسكي بأنها كالحذاء» وفسرها بأن حذاء شخص لا يصلح بالضرورة لشخص آخر» ومن هنا نرى أن 
للديمقراطية الغربية الليبيرالية نماذج عدة كالنموذج السويسري نظام الجمعية » أو النموذج 
البريطاني -البرلماني-› أو النموذج الرئاسي الأمريكي» فلكل منها خصوصيته» ولكل مجتمع عاداته 
وتقاليده» وإذا كانت الديمقراطية الليبيرالية هي أساس آنظمة الحكم ب الدول الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية» فذلك كأسس عامة وخطوط عريضة» ولكن اجتهاد كل مجتمع فيها ضمن خصوصيته 
أفرز نظماً سياسية متنوعة 
وقد قال عنها الكاتب الفرنسي جورج بوردو ب4 كتابه عن الديمقراطية إن الديمقراطية ترتبط فكريا 
وعملياً بفكرة الحرية» فالحرية هي التعبير الخارجي عن الإرادة» والديمقراطية هي التعبير القانوني عن 
استعمال اتسرتة الجماعة الإنسانية »وسن ثم قان الجرنة لا فصل هن الديمقزاماة 
وقد قال جون ديوي بے كتابه القيم الديمقراطية والدين فالديمقراطية هي أن يتمكن جميع أفراد 
الشعب من الإفضاح عن مطالبها بكامل الحرية > وآن تقاضل سياسياً بالوساقل المشروعة للتداول على 
RE SSE lg E‏ 
أما العلوم السياسية فقد قالت بآن الديمقراطية معناها حرية الرآي والتعبيروالمعتقدات» وللناس الحق أيضا 
4 تكوين الأحزاب والجمعيات والتساوي آمام القانون لا فرق بين الحاكم والمحكوم» ولا بد من الفصل 
اط ك اوت اتر وال و اقا 
وآن تكون الانتخابات حرة» وآن يجري التداول على السلطة بالإقناع والانتخاب 
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وقد عرفها آبراهام لنكولن بأنها -حكم الشعب بواسطة الشعب» ومن أجل الشعب -ومعناها آن 

الشعب هو الذي يحكم السلطة» والشعب هو الذي يختار الحاكم» وهذا من أجل قائدة الشعب 

أما ميلي فيقول - الديمقراطية هي الحكم الذي يملك فيه كل فرد نصيباًء آي لڪل فرد حرية 
اللاختيار» وإمكانية الوصول إلى السلطة بنضاله وعمله 

والديمقراطية قد تكون مباشرة يحكم فيها الشعب بغير وساطة آجهزة آخرى» وهذه هي الصورة المثالية 
للديمقراطية كما عبرت عنها النظرية العالية الثالة؛ حبك يشارك القشب ك صت الإرادة العامة واتخاة 
القرار و تيده من لقعب بلا وساطة أو اة :وقد شهد العام القديم ضورا مخ هذا النفرذج كها 2 
نموذج الديمقراطية 2 أثينا القديمة مثال على بدء تطبيق هذا النموذج» وقد تكون الديمقراطية شبه 
مباشرة وهناك أيضا الديمقراطية النيابية التي تقوم على وجود ممثلين عن الشعب مستقلين عن ناخبيهم 
ويقودنا الحديث عن المساواة والحرية إلى نمط آخر من الحكم عرف باسم الديمقراطية الشعبية 

والتي تعتبر نموذج الديمقراطية الآثينية القديمة أول صورها عبر التاريخ البشري كله 

ديمقراطية أثيشا - 

ارتكزت الديمقراطية الأثينية على ثلاثة آرڪان» هني - ¬ 

1-وحدة السلطة - آي اندماج كل السلطات على اختلافها 2 آيدي الشعب» لكي يمارسها بصورة 
ار 

2 المساواة من خلال المشاركة 2 الحكم وحرية التعبير والمساواة آمام القانون› 

3 سيادة القانون - أي هيمنة الشعب على تقرير الحياة العامة 


أا فاد اا وا ی ق ای ا د د 
اك الجسة اتمرمة وفطن الخسة والعاكة فعا ر عو ممارهة اتاكات اعا اتات 
وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية» وعلى النحو التالني - 

تضم المواطنين الذكور من طبقة الأحرار ممن بلغت أعمارهم عشرين عاماًء وتستثني هذه الديمقراطية 
طبقة الأجانب» وطبقة العبيد» والنساء من المشاركة 

كات ال اقا مه دات لرن الكاعون د روات عا د ا اكا 
دعوتها لعقد دورة طارئة عند الضرورة» وكان جدول الأعمال يعلن قبل أربعة أيام مع امكانية الحذف» أو 
الاد ار اتدل ت أغك الحة ٠‏ وتكن ال اهاري الاد ٠‏ وركم الها تين وين 
القضاة ومحاسبتهم والرقابة على الموظفين العموميين» كما كان لا آن تقرر آمور الحرب والسلام» 
وعقد المعاهدات» ومراقبة الميزانية » وفرض الضرائب» وكان أعضاء هذه الجمعية يمارسون سلوب 
الديمق راط ا افر 2 مال القشاا روط امام الجا و اسف لي الخرة لكا الح 


وإبداء وجهة النظر ك2 آي موضوع يثار › آو يطرح للحديث . 


4 مجلس الخمسمئة - 
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كان بمثابة اللجنة التنفيذية للمؤتمر أو الجمعية العامة» ووظيفته الأساسية وضع قرارات الجمعية العامة أو 
ازمر موه التفية زررففكل مر مي الغيائل تقر الك اا حبك تخار كل ك خن 
ممثلاً لا ب4 المجلس عن طريق القرعة » وتستمر عضويتهم لمدة سنة فقط» على آن يكون العضو قد بلغ 
الثلاثىن من العمر فآأكثر 

وقي 59 عضو فن اله بها الك رالنان لاخر ااه كالم ركفم مقا إعدف 
القبائل الخمسين» وممثل عن كل قبيلة من القبائل التسع الأخرى. 


3:- المحاڪم 3 

تتشكل المحاكم عن طريق اختيار كل من الوحدات الإدارية المائة بأثينا لمرشحين يمثلونها بالميئة 
القضائية» وكان للعضو ك الهيئة القضية وظيفتاڻ احداهما قاض والأخرى محلف» كما أن لأبناء 
مدينة آثينا حقاً ب4 مقاضاة القانون نفسه » وإمكانية إبطال تطبيق تشريع ما إلى حين البت 4 قانونيته 
مما سبق يتضح لنا أن التنظيم السياسي لمدينة آثينا قامت من الناحية الفكرية والشكلية على آساس 
الديمقراطية المباشرة» حيث المشاركة الواسعة لطبقة المواطنين 2 القيام بأعباء الحكم ب4 ظل نظام 
تتداخل فيه السلطات الثلاث التشريمية و القضاثية والتتفيذية » ولكن يتضح آيضا لنا آن هذه 
الديمقراطية المباشرة ب2 أثينا لم تنفذ بصورتها الكاملة المثلى» فعند الممارسة لم يتحقق مفهوم 
الديمقراطية المباشرة الحقة» لأن كلمة الديمقراطية والمكونة من مقطعي 'ديموس وتعني الشعب»› 
وأكراتوس وتعني الحكم آي حكم الشعب › لم تأخذ بعين إعتبارها مشاركة كل المواطنين»ء فقد 
اقتصرت على طبقة محددة 2 المجتمع اليوناني» وهي طبقة الأحرار من الذكور فقط دون النساءء 
وحرمت طبقتي الأجانب والعبيد أيضاء آي أن المشاركين يشكلون ثمن سكان المدينة على وجه التقريب › 
وهذا عيب كبير يسجل على التجربة »> كما أن طبقة الأحرار قسمت إلى فئات › وجرى التفرقة بين هذه 
الفئات » فطبقة الأشراف إستأثرت بالحقوق السياسية » وتفوق الأغنياء على الفقراء مما ترتب عليه 
صراع سلطة 

ورغم كل شيء إلا أن تجربة آثينا تعتبر الأولى من نوعها 2 التاريخ البشري ورغم كل القصور والسلبيات 
فلا شك آنها وضعت حجر الأساس للديمقراطية 4 صورتها الطبيعية. 


نظرية الحڪم 

أولاً - النظريات الاستبدادية 

أ -النظريات الثيوقراطية (الاتجاه الديني) - 

يستند دعاة هذا الاتجاه إلى الله وحده 4 رد كل الظواهر الاجتماعية والسياسية»ء وهذا مذهبهم 4 تحليل 
السلطة والدولة مما يحتم تقديس السلطة العامة التي أودعها الله إلى الحكام» فالخضوع للحاكم يعني 
الخضوع لله وأسشادا إلى ذلك قان انكام وانلوك إعفرةا انفسيم خلا الله 4 الأرض: ولا يحق 
لأحد محاسبتهم على أفعالم إلا الله 

وهذه الفكرة الخاطئة قامت عليها جميع الحضارات القديمة» وقد جسدتها الكنيسة حينما أعلن 
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أباطرتها» وكانت حديثة العهد ما مفاده أن الله كما خلق الإنسان فإنه خلق السلطة» لتنظيم علاقات 


البشر حتى لا يغرقوا ب4 الفوضى » وللسلطة الآلية سيفاح 


سيف السلطة الدينية وسيف السلطة الزمنية» وكما آن الرب يودع سيف السلطة الدينية للباباء فإنه يودع 
سی اة ا ا کر 

وقد بات هته اننطو آ رجا ت القرن اسان عقر فرنسا فل أن كی علا اقورة امي الت 
نادت بنظرية سيادة الأمة» وقد استخدم آدولف هتلر هذه النظرية حيث أعلن عام 1939م 2 خطاب آن 
اكا اكا اناا واتكون استخد مرها كفط ا رر مااي ار 


ب نظرية القوة - 


تقول بأن السلطة من حق الأقوى» فهي بالتالي من صنع القوة والعنف وأن آقدم القوانين الذي يخضع لہا 
العالم هو قانون حكم الأقوى وسيطرته على الضعيف» والتاريخ شاهد على صحة ما يقول أصحاب هذه 
النظرية إن نشاة الدولة كانت 2 أغلب الأحيان يغلب عليها عنصر القوة أكتثر من التعاقد بين الأفرادء› 
والدولة حسب هذه النظرية نظام اجتماعي مفروض من الطرف الأقوى على الطرقف الأضعف 


ثانياً -النظريات الديمقراطية - 

دزی آمبحاب هذه النظرمات أن الب هر مدر السلطة و كرون ال الا كهة مر وة 9 5 
كات هر اراد لحر لف الم اة به الجته. وأغلب التظريات الد و قراطية مما من كاب 
(العقد الاجتماعي) لجان جاك روسوء والذي مفاده أن هناك حياة فطرية تسبق الجماعةء وأن انتقال 
الفرد من حياة الفطرة إلى حياة الجماعة تم بناءً على عقد اجتماعي بين الأفراد » ويقصد إقامة السلطة 


الحاكمة » ويعتبر جان جاك روسو هو الأب الروحي للفكر الديمقراطي الليبيرالي الحديث 


وحسب ما ورد 4 كتابات روسو فإن أصل نشاة الدولة هو عقد يتفق عليه الأفراد يتم بمقتضاه الخروج من 
الحا الط البد اك (عر اقرا ل جد قر هلي بخرنقم: لا يخضعرن تلطان كا اتهوا 
على تكوين مجتمع سياسي إنشاء دولة » ولمزيد من التوضيح ومعرفة آراء روسو 4 الدولة والسلطة 
السياسية والتي مفادها أن الإنسان ولد حرأء ولا يمكن أن يتنازل عن حريته طواعية دون مقابل» ومن 
السذاجة آن نقول غير ذلك » وإذا إستطاع فرد ما آن يهب نفسه لغيره فإنه لا يستطيع آن يهب آبناؤه من 
بعده» ادون اخرارا وحريتهم ملكهم وحدهم» ولا يحق لأحد ا ڪان آن يفرط فيها تحت آي ذريعة 
وإذا اعتقدنا بان فرداً ما تنازل عن حریته مقابل آن يعيش» فاي مبرر يقنعنا آن يتنازل الشعب بأڪمله 
لحاكم أو لسلطان» حيث إن السلطان يستمد عيشه منهم 

ضیف روس بات لا برجد ها يبرو أن يمت إسان انان خو وتكن لا بد من كارن الاس سيل 
مقاومة قوى الطبيعة» وكان هذا بمثابة الدافع الذي دفع الناس إلى تعاقد أولي لا يستند إلى القوة هو العقد 
الاجتماعي» والذي يهدف إلى نوع من المشاركة › لتحمي بكل قوة الأشخاص وثرواتهم ممن هم منضوين 
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تحت هذا العقد الإجتماعي » وبشڪل يتمڪن فيه ڪل عضو فيه» وبشڪل يتمڪن فيه ڪل عضو من 
آعضاتة آن يظل حرا رقم اتحاده مخ مخقف الأقراد» ويمر ك الوقة نة جزءا من المجموع 

ويؤكد روسو أنه لا يوجد إلا عقد واحد» وميثاق واحد هو ميثاق الجميع مع الجميع» واستسلام الإرادات 
القردة كما ا عام واخ و بو عن هدو ار اة لفاترن وا رف أ طاعة الاد العامة قان 
ذور اللجتمع هتا أن يجبره على الطاعة » آي إجبارد على الحرية ٩‏ 

وبذلك فإن روسو دحض النظريات والأفكار السابقة التي روجها أعداء الحرية مثل بودان وهوبز اللذين 
جغا انحا الفظرية للأشان حا يرين وقاسة وعند تاقد هه التخلض من هذه اتناو كان عقدهه 
الاجتماعي لم يحتم وجود واجبات متبادلة بين الحكام والمحكومين » بل أنه تضمن تتازل الأفراد عن 
كل حرياتهم وحقوقهم فقط» وبشكل مطلق دون رجعة إلى حكامهم وسلاطينهم 

بتر روسوهن واد لحك الى والم تراط لشي وف هع ك إرساء كعات الحرة د حه 
للآراء والنظريات التي روجها دعاة الاستبداد 

و رغم ما جاء به روسو إلا أن نظريته تبقى فيها بعض الثفرات» مثل عدم وجود الضمانات الاجتماعية 
والمادية التي تكرس وتؤكد ممارسة الحريةء إضافة إلى استبدادية الإرادة العامة التي منحت صلاحية 
وضع القانون» والتحلل منه إذا رغبت » وهي حرة ك2 آن تفعل ذلك » آو لا تفعل» ودون أية قيود» وهذا يتيح 
لہا أن تمارس آنواعاً من العسف والدكتاتورية دون آي رادع يمنعها من ذلك 


1- مفهوم الحكم 2 الحضارة اليونانية - 

المساواة بين المواطنين 2 الحقوق والواجبات» والحكم المباشر هي آهم سمات الحضارة اليونانية» والتي 
جعلتها تحتل موقعاً فريدا بين الحضارات الإنسانية الأخرى» وما كان تصور المفكرين الأوروبيين 2 
القرون الوسطى لفكرة الديمقراطية إلا إنطلاقاً من التراث اليوناني القديم» مما حدا بهيجل أن يصفها 
بأنها حرية حقة ومساواة. حقة 


لم تعرف الحضارة اليونانية القديمة النظام البرلماني المنتخب أو المعيّن بل عرفت نظام الجمعية الشعبية 
القرارات التي تخص شآن البلاد السياسية والقانونية والإقتصادية .الخ . 


فالا الق ولا يتن بها قر آ و طة: وكل افر ارات يقرغها الفح وکل القرارات ال تت 
القوون العاسية والاد ارت والقاترة مته وده وذلك: تيا هدا لمكم اناد 


ب -المساواة بين المواطنين 4 الحقوق والواجبات - 
يتجلى ذلك 2 الآلية المتبعة عند الأثينيين عند اختيار من يتولى الوظائف العامة حيث تنعدم الفوارق بين 
المواطنين الآحرار من الذكور بسبب الثروة أو النفوذ أو الجاه 
2- مفهوم الحكم عند الرومان - 
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اه فود لأف راطررية الروعاة إلى سماحات كير شملت جم لفن الإيطاليةء وكد سادها التمبير بين 
المواطنين»ء وعدم المساواة وكان المواطنون درجات 

سكان مدينة روما القديمة - وهم مواطنون من الدرجة الأولى يتمتعون بكامل حقوق المواطنةء 
وينطبق عليهم القانون الروماني القديم 

ب-سكان المدن الإيطالية التي وصل إليها نفوذ زوا وهم مواطنو الدرجة الثانية» وقد حرموا من 
حقوقهم السياسية والإدارية والقانونية 

ج-الأجانب - ويعاملون معاملة أشبه بمعاملة الأرقاء» ويخضعون لقانون خاص بهم 

زالدرتة الروساية 2 جمي مرا عله قبل التصراتبة ويعدها كان الس راطو فيا مطلق الصلدحيات: د 
المقابل لم يكن للأفراد آية حقوق ب4 مواجهة الدولة 

رهد اتد ةا رة كانتت همه ئ مقر لات ابرات اتكتة اال القن آكرةا التأكه ارت اة 
راكنى اعا آي آي الله ي اكا ااه ا الا كر بب تاد لرك م 
يمنع الله الفوضى يتدخل مباشرة ليصطفي الحكام ويودعهم أمر هذه السلطة باعتبارهم وزراءء ك 
الأرض ومفوضين من قبله # حكم الرعية 

والذي آدى بالكنيسة إلى الاعتراف للامبراطورية بهذه السلطة المطلقة هو غرابة فكرة الدولة عن الدين 
المسيحي لأآنه دين فقط» ولا يتطرق لأمور الحكم والدولة» وعندما جاءت النصرانية ولأول مرة ب2 تاريخ 
مفهوم الدولة ٠‏ جاقت بمبدا إزدواج السلطة الزمنية تلدولة والسلطة ‏ التروحية للكنيسة أستادا إلى قول 
الملسيح عليه السحلام" ما لقيصرلقيصر وما لله لله "» مما أوجد صراعاً بين الدولة والكنيسةء تارة 
تنتصر الدولةء وتارة تنتصر الكنيسة » والإزدواج لم يدم فثرة طويلة فالحضارة اليونانية القديمة - ¬ 
تحديداأ نظام الحكم أآثرت ب2 الحضارة الإنسانية وتركت بصماتها على الفكر الانساني اللاحقء 
بينما الحضارة الرومانية كان لا آثار سيئة» فكلمة دكتاتورية أصلها اللغوي والتاريخي يعود إلى النظام 
السياسي ب4 مدينة روما» حيث كان يتولى الحكم شخص واحد يدعى دكتاتور يهيمن على السلطات 
جميعها» و2 كل الظروف والأحوال 

الإسلام جعل مسؤولية الحكم واجبة على جميع المسلمين» ولم يتركها ليحتكرها شخص آو جماعة آو 
شريحة معينة ويجسد ذلك قوله صلى الله عليه وشلم (اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثين» وأربعة 
خير من ثلاثة » فعليكم بالجماعة» فإن اللّه لن يجمع أمته إلا على هدى » وقوله تعحالى 'وأمرهم شورى 
والإسلام يدعو إلى العدل والإنصاف والمساواة 2 الحقوق والواجبات»› والحرية 2 الاعتقاد ولم يدعو إلى 
التفرد بالحكم» بل دعا إلى الشورى بقوله تعالۍ 'وأمرهم شورى بينهم'» فالإسلام حدد الملامح والإطار 
العام للدول » وحدد الأسس التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الإسلامية» دولة تحترم حقوق اللّه» وتحترم 
حقوق العباد» وتقوم على وحدانية اللّهء والإيمان وحده مصدر السلطان والتشريع رغم أن هذه المبادئ 
والأسس كانت مغيبة ب4 غالبية المجتمعات التي يفترض أن تقوم على هذه الأسس» ولكي تتناغم النظرية 
العالمية الثالثة مع الأسس والمبادئ الاسلامية كدت آن الدين آو العرف هو الشريعة الحقيقية لآي مجتمع› 
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وما دون ذلك فهو باطل » كما أن الحرية يلزم لہا شريعة مقدسة ولا أحكام ثابتة » وقد أقرت الجماهير 
ج القطر الليبي الشقيق ك الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات» وكذلك مؤتمر 
الشعب الذي انعقد 2 القاهرة عام 1977م (أن القرآن الكريم هو شريعة المجتمع 2 الجماهيرية الليبية)› 
ون ساس النظام السياسي 4 الجماهيرية العظمى هي السلطة الشعبية المباشرة» وأن الشعب الليبي 
يمارس سلطته عن طريق مؤتمراته الشعبية والنقابات والاتحادات وروابط المهن ومؤتمر الشعب العام 


ولا بد من الإشارة إلى أن أنظمة الحكم التي عرطها الاسلام من عصر الخلافة إلى عصر الملوك لم تتطابق 
دوماً مع هذا التوجه الفكري» مما ترك الباب مفتوحا للاجتهادات من قبل بعض المفڪرين» واستهجان 
ھا ا وھا ے اتیکم: بل گار کرت غر سای ٭ وم من ها تدر اعغارھا ۷ دوعن 
مبادئ الإسلام» التي يستند إليها ب4 الحكم وسنعرض بعض الآراء التي تمثل الطوائف الاسلامية من هذه 
القضية فمل الخزارج لا يرون آن هناك حاجة 1 الإسلام تخلافة أو إمامة؛ لأن الواجب عتدهم (واجب 
الأمة) يتوقف على تطبيق أحكام اللّه» لأن الإمام لا حاجة له عندما تقوم الدولة على العدل والمساواة 
وتنفيذ أوامر الله وكذلك يرى بعض المفكرين مثل الأستاذ علي عبد الرزاق › أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كانت دعوته دينية لا نزوع فيها لحكم آو ملك ولا دعوة لدولة» ويضيف إن الدعوة تستلزم 
لنجاحها آن يكون لحاملها نوع من الزعامة ب4 قومه» ولكن ليس مثل زعامة الوك والسلاطين على 
رفيعم: ضا قا رل أن دا الخيت تين بحا لطت الخلافة اشر 


ويضيف بعض المفكرين إن إقامة الخلافة ليست من الأمور المفروضة على المسلمين » وليست صلا 2 
أصول الدين بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخترمن يخلفه ب4 الحكم» وإذا افترضنا أن 
الإجماع مصدرا للخلافة» فإن آول من خالف الإجماع هو آبوبڪرالصديق عندما آوصى بآن يڪون عمر بن 
الخطاب هو من يخلفه 2 الحكم . 


رفغا لا د سن اتقرل مان اندو نة سلاا ے اة ها كانة آقرت إلى الإساا فد تبرت بسمات 
الدولة الإسلامية التي تقوم على الشورى والعدالةء ولكنها بعد ذلك أخذت منحى آخر مغفايرا للأسس التي 
تقؤم ليها » ققد إمتازت ب العهود الت تلت الخلافة الراشدية بتوع من الاستبداد؛ والتقرد ك الساطة 


فالا طبيعة الحكم وأشكال الحكومات 2 النظم السياسية المعاصرة - 

الأنظمة الليبرالية الجمهورية» أو الملكية تتفق على مبداً الفصل بين السلطات الثلاث» وتعترف بحقوق 
وواجبات الأفراد الأساسية حسب تعبيرها وقيام حكومة أغلبية حزبية» وبرلمان منتخب وهذه أرضية 
نقتت يها الأتطمة ارالك ٠‏ الهرة ااك 


أ -المجالس النيابية ومبداً الحكومة النيابية - 
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ر اة و الا و ا ا و ا اوک ا و ی که مو 
الحال ب النظرية العالمية الثالثة» حيث الشعب هو صاحب السيادة الذي يتحمل عبء عبء القيادة فيه 
كأن يختارها وتكون لہا مباشرة السلطة والسيادة» ففكرة المجالس النيابية ظهرت ك القرون الوسطى 
ليتمكن القانونيون من تسويغ وتبرير السلطات التي يتمتع بها الملوك والأباطرة حيث السيادة الأصلية هي 
سيادة الملك التي لا تتبع آي سلطة› ولا تساويها آية سلطة» فهي على لسان أحد منظري هذا الاتجاه سلطة 
آولية آصيلة » وهي ليست من آحد وصاحبها لا يتحمل آي تبعة آو مسؤولية» ولا القول الفصل وتخضع 
لرغباتها كل أفراد الجماعة دون استثناء» وهي السلطة الوحيدة التي تملك سن القوانين أو إلغاءهاء حيث 
إن الذي يتمتع بهذه السلطة يستطيع بجرة قلم إنشاء قانون » ويلغيه آيضاً بجرة قلم »> حسب مزاجه وهواه 
الشخصي» دون رقيب أو حسيب ولا يحق لأحد مخالفته والاعتراض على سلطاته التي يظللها القانون 


والدستور 


وٹگكريسا نا سبق نورد نضا من مذكرات لويس الرابم شر إن السلطان الذي ينقلذه الوك هو 
تفويض من العناية الإلهية؛ لأن الله هو المصدرلكل سلطان » وإلى الله وحده يلتزم الملوك بتقديم الحساب 
عن هذا السلطان الذي يتقلدونه ) 


غد فام الترة اترا ضح نشف اشرما صاخ اة وخاتظت اتاد عل اها كا 
وعدم القابلية للانتقال أو التجزئة» وأصبحت تنسب للشعب ممثلا بمجلسه النيابي بعد آن كانت تنسب 
للملك» ورغم ذلك فإن المعضلة لم تحل» ولم يتفير حال الشعب وبقي مغيباًء لأن كل ما فعلته الثورة هو 
هيئة ينتخبها وتنوب عنه بج الشؤون السياسية والاقتصادية والأاجتماعية بحكم الملك» ولم تلتزم الثورة 
القرنسية بالشغارات التي زضعتها مثل ميدأ السيادة الشعبيةء وذلك بهدف الحيلولة دون ممارسة الجماهير 
ا غا س کی جك على ا الفا القن اشر تكم افا اة 

الا اة ضف ا ن ا ل ا هاو ااك كد مهاه الاه مل كاه 
ا ا ا و که کی ما ر اا السا ود 
وإمعانا متهم ك هذا النهج فقد ساد مبدا الاقتراع المقيد لكل الدساتير التي جاءت بعد الثورة الفرنسية: 
کی خد دك روا ت ا ا ا ن کون ا هه كا ا کو وا 


بقي حق الانتخاب ضمن دائرة فة أو طبقة من المواطنين قادرين على آداء مقدار معين من الضرائب 

الو عل هد آنه و هة 2 کے اا فی و 

و ا ا ا ی ی ا ن 

الأقراد الملكونين لہا وهذه الأمة لا تعني الشعب الذي يمظها ولا سيما ك حاضره» وهناك مجموعة من 

IEG E RA A I AS a ana oS gaa 

لا يڪون من حق ڪل فرد من آفراد الشعب› O‏ علیها 

الد E a gg‏ ا ا 

لجميع أفراد الآمة مستقلين»› آي إن كل واحد منهم مالك لجزء من السيادة» بل للسياده صاحب واحد هو 
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الأمة التي هي شخص جماعي مستقل عن الأفراد الذين يتبعونها 
- النتائج المترتبة على هذه النظرية - 


1 هذه النظرية تفرز شخصبن معنويىن 2 آن واحد» ها الأمة والدولة؛ وذلك يعكس نتائج قانونية 


a Eee la bag Sal, =2 


3 - هذه النظرية تصلح للتطبيق 2 جميع النظم السياسية ( جمهورية» ملكية» ديمقراطية تقليدية 
فاشية)» ولكن لا مكان لہا النظام السياسي القائم على الديموقراطية الشعبية 


+4 بموجب هذه النظرية السيادة للأمةء والأمة شخص معنوي»› والتعبير عن إرادة هذه المة لا ييڪون إلا 


من قبل من ينوب عن هذه الأمة وهم النواب. 


5ي مد لطر على فك أن السعاة 3 جرا وهي غير فا الاتقاي خان اقاقي ٠ل‏ مرو رة 
ا ا وا جو ای عا ن الا حو جاهو ال ااه 


©6 إذا آخذنا بهذه النظرية» فإننا ننتهك حقوق وحريات الأفراد» لأن التسليم بأن الأمة هي 2 شخصها 
مختلفة عن الشعب يخلق الذرائع لمن يحكم بأن يدعي بأن تمثيل الأمة يعود إليه وحده» ولا يحق لغيره 
تمثيلها» وهي الفكرة التي استغلها منظرو الفاشية 4 تبريرهم للحاكم المتسلط صاحب الحق 4 تمثيل 
الأمة والتحدث عنها دون.غيره 


7 تعتمد هذه النظرية على الوكالة بمعنى أن هناك من ينوب عن الأمة» وهم النواب الذين يعبرون عن 
إرادة آفرادهاء وهذا يتنافى مع كون الإرادة لصيقة بصاحبهاء ولا يمكن ولا يجوز نزعها عنه» لأن الإرادة 
تنتهي بانتقالما؛ ولا يمكن لأحد أن يريد بدلا من غيره؛ لأن الإرادة لا نيابة.فيها 


فالمجلس النيابي يقوم أساساً نيابة عن الشعب» وذلك غير ديمقراطي» ويتنافى مع قواعد الديموقراطية 
ا اورف ا ف م اتف كل الف تفل انس اهانى خت 
الشعب» لأن الديموقراطية الحقيقية لا توجد ولا تكون إلا بوجود الشعب» وليس بوجود نواب عنه وحسب 
النظرية العالمية الثالثة قإن السيادة يجب أن تكون سيادة شعبيةء لتعبر تعبيرا حقيقياً عن إرادة الشعب» 
كل الشعب بأفراده وهيئاته» وليس عن مجموعة تاريخية من البشر هي الأمة القومية» بل ويجب أن تعبر 
عن الشعب 2 الدولة 4 آي وقت» وآي مرحلة من مراحل تطوره 
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إن دور الشعوب في ظل الأآنظمة الليبرالية هو الوقوف 2 طوابير طويلة» لانتظار دورهم في وضع أوراق 2 
صناديق كل عدة سنوات» آما التعبير عن السيادة فإنه ليس من حقهم بل إنها حكرا على المتحذلقين 2 
المجتمع نيابة عن الشعب كله» وبذلك أصبح التمثيل 2 مجتمعات أوروبا المعاصرة قائم على فكرة تمثيل 
الجماعات» أو الهيئات دون الأفراد» مما حدا بالديمقراطية الأوروبية لأن تصبح حكومة الفئة» أو الأقلية 
ذات المصلحة الاقتصادية الواحدة» أو الأيديولوجيا الواحدة 


- ب -مبدأً حكومة الأغلبية الحزبية - 


الحكومة ب4 النظام الليبرالي يفرزها الحزب الذي ينجح 4 الانتخابات» فهي حكومة حزيية أي حكومة 
الأغلبية الحزبية» وليس كما يدعي البعض بآنها حكومات برلمانية» وأن التعددية الحزبية وصراعها من 
أجل الساطة قد جل فن اران عة الوصو إل السا 


و2 المجتمعات الليبرالية وعند الترشيح للانتخابات» فإن الثمن الباهظ المطلوب للدعاية الانتخابية لا 
يستطيع آي فرد تحمله؛ لذلك فآي شخص يرغب بترشيح نفسه للانتخابات لا يستطيع ذلك ما لم يكن 
ضمن حزب ماء» إضافة إلى قدرة الأحزاب على توجيه الرأي العام لصالحها من خلال امتلاكها لوسائل 
الإعلام المختلفة المسموعة المرئية» والتي تجيرها لصالحها 


وکن ار ا ا ی الکن واا و د ا اوج ارا 
إلى الحزب السياسي الفائز الذي يشكل اغلبية حزبية داخل مجلس النواب القرنسي» وهكذا فالصراع 


والبرمان الفرنسي هو ب2 الحقيقة يدعم الحكومة بدلا من ممارسة دوره الرقابي؛ فالسلطات التي يمارسها 
رئيس الجمهورية على وزرائه آشد» وآأكبر من سلطات اليئة التشريعية على مجلس البرلمان 


يتضح لنا مما سبق بأن الحكومات 2 أوروبا جميعها حكومات حزبية» والمجالس البرمانية عبارة عن 
تجمع للأحزاب والمال هو المحرك الرئيس ب هذه اللعبة» فقوة المال ب2 المجتمع البرجوازي تضغط وبشكڪل 
مستمر باتجاه تشكيل أحزاب سياسية» بل وتضغط على الرآي العام كله من خلال وسائل الإعلام» فالمال 
هو اللاعب الأول 2 المسرح السياسي» فيه يتم التحكم بتشكيل وبلورة إرادة الناخبين» ويذلك تعڪس 
الحكومات والبرلانات السيطرة الاقتصادية 2 المجتمع. 


رابحاً -طبيعة الحكم ب الماركسية - 
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يقول ماركس و انجلز بے معظم البيانات التي كتباها (إن تاريخ كل المجتمعات ما هو إلا صراع بين 
الطبقات) 

و خطاب ماركس الموجه إلى ويدماير يوجز خطوطا رثيسية لاديته التاريخية حيث يقول إن وجود 
الطبقات يرتبط بمراحل تاريخية بعينها وبتطور أدوات الانتاج» وإن الصراع الطبقي يقود بالضرورة إلى 
دكتاتورية البروليتاريا. 

وإن هذه الدكتاتورية ذاتها تشكل الانتقال إلى إلغاء كل الطبقات» وإن صراع الطبقات عند مارڪس هو 
نتيجة لعامل آخر هو تطور آدوات الانتاج لأن بداية التاريخ بالنسبة له بدأ مع اختراع أول آداة انتاج 

وهذا يعني أن صراع الطبقات ما هو إلا انكاس لظروف مادية» بمعنى أن العالم المادي هو الحقيقة 
الوحيدة» وآن الذي يحدد وجود الناس ليس وعيهم» بل وجودهم الاجتماعي آي العمل» البيئة» نمط 
الملكية» درجة تطور أدوات الانتاج» وتحدد وعي الناس» أن المجتمع الانساني حسب تعبير ماركس قد 
تطور ب4 إطار تعارض الأحرار والعبيد» السادة والأقنان» البرجوازية والبروليتارياء وإن جدلية هذه 
التعارضات هي محرك التاريخ» وإن صراع الطبقات ليس إلا تعبيرا اجتماعياً عن اختلال حاصل بين قوى 
الانتاج وعلاقاته» والماركسيين يعتقدون حسب تعاليم ماركس أن الطبقات ستلغى على يد ؛البروليتاريا 
ودڪتاتوريتها 


وطبقة البروليتاريا بدورها آوكلت مهمة القضاء على المجتمع البرجوازي إلى الحزب الشيوعي» ثم إلى 
مكان دكتاتورية البروليتاريا 


کت اتور( ةا ر كو ج د ورو انخزة و غير وكفاق و و مواد اترک اک 
الفا مل اة إن ارخ 


إن الماركسيون يصفون نظريتهم بأآنها شمولية قائمة على تصور شامل للكون و الإنسان والحياة» وتستطيع 
حل جميع معضلات الإنسان التي تتعلق بالديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية» وتستطيع تحقيق 
السعادة للبشرية» من خلال تطبيق فكرها 


فالنظرية الماركسية تفسر كل مظاهر سلوك الإنسان» وتعزوها إلى عوامل مادية بحتة» وتففل الجانب 
الروحي» فالمادة كما قال ماركس هي المحرك الرئيس للتاريخء والعامل المسيطر 2 التطور» وعن طريقها 
تتحدد العوامل الأخرىء وهذه العوامل بدورها تتداخل وتؤثر ب4 بعضها بعضاًء ولا تتآثر بالطرائق المتصلة 
بطرائق الانتاج» وعلاقاته التي تنشاً بين هذه الطبقات 

وعلى ذلك فإنه < كل مجتمع هناك صراع طبقي» ما يحتم أن تقوم الطبقة العاملة المسحوقة (البروليتاريا) 
بسحق الطبقة البرجوازية» وإقامة الدولة على أنقاضهاء وفيما بعد تصل إلى الشيوعية العليا (المرحلة النهائية 
للتطور)؟ 
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وعلى كل حال فالديمقراطية الحقيقية تعني سلطة الشعب لا سلطة ناثبه »والديمقراطية الحقيقية لا تقوم 


* كاتب وباحث سياسي » له العديد من الكتابات في الصحف والمجلات الأردنية والعربية »وكاتب يومي في صحيفة قورينا اليومية. 
الفرق في الأديان السماوية الثلاث »ومجموعة أخرى من الكتب ستصدر قريبا ). 

حاصل على مؤهلات علمية في الرياضيات والتربية »ودراسات عليا في الإدارةمن الجامعة الاردنيةء وكذلك دراسات قانونية وفي 
الموارد البشرية من جامعة كامبرج. 

عضو في إتحاد المدونيين العرب» وعضو اللجنة الاستشارية للإتحاد. 

عضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان/فرع الاردن. 

عضو مجلس إدارة نادي عمان ورئيس لجنة العضوية. 

عضو في ملتقى الحوار الثوري العربي الديموقراطي . 

عضو في المؤتمر العام للأحزاب العربية. 

عضو في المؤتمر العام لمجابهة التطبيع. 

عضو قيادي في الحركة القومية للديمواقراطية المباشرة. 
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